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240542 ‐ حم التدرج مع المدخنين لترك التدخين ، استنادا إل التدرج ف تحريم الخمر

السؤال

اعتدت عل أن أنصح المدخنين بالإقلاع عنه تدريجياً، فمثلا الذي يدخن عشر سجائر ، قلت له : خفف إل اثنتين ، والذي

ه عنهم ـ فال فعل الصحابة ـ رض ذا، مستنداً إلالأسبوع ، وه ثلاثة أو أربعة أيام ف يدخن يومياً ، قلت له: خفف إل

تركهم للخمر، فهل ما فعلته صحيح ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

سبق ف جواب السؤال رقم : (10922) بيان حرمة التدخين ، والأدلة عل ذلك .

وإذا ثبت تحريمه فالواجب عل المؤمن أن يجتنب ما حرمه اله تعال فورا ، وألا يماطل ف ذلك.

وقد روى البخاري (7288) ، ومسلم (1337) عن أب هريرة رض اله عنه أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال : ( ما

. ( وهبتَنفَاج نْهع مُتينَه

وقد اتفق العلماء – إلا من شذ – عل أن المنه عنه يجب الانتهاء عنه ف الحال ، ولا يجوز تأخير ذلك .

قال ابن الحاجب رحمه اله عن صيغة النه : "حمها .. الفور ، فيجب الانتهاء ف الحال " انته من " مختصر ابن الحاجب "

. (2/95)

فمن كان ذا عزيمة وحزم ، وجب عليه الانتهاء عن التدخين فورا ، ووجب عل المحتسب والداعية أن يبين له ما يجب عليه

من ذلك ، وأن ينهاه عن المنر كله .

وأما إذا رأى المصلح أو الداعية أن شارب الدخان ليس عنده من العزيمة ما يجعله يترك المحرم فورا ، فإنه لابأس بالتدرج

معه والتقليل من المحرم شيئا فشيئا ، فإن الشريعة جاءت بمنع المنر والمحرم ، فإن لم يمن منعه باللية ، فالمشروع

السع ف تقليله بقدر الإمان ، لاسيما إذا كان هذا التقليل يرج أن يون وسيلة لمنعه باللية .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتميلها ، وتعطيل المفاسد وتقليلها ، وأنها ترجح خير الخيرين وشر الشرين ، وتحصيل

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/240542/%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%AE%D9%86%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D8%AC-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B1
https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/10922
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أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ، وتدفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما " انته من " مجموع الفتاوى " (20 / 48) .

وقال ابن القيم رحمه اله :

"إنار المنر أربع درجات :

الأول : أن يزول ويخلفه ضده .

الثانية : أن يقل ، وإن لم يزل بجملته .

الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله .

الرابعة : أن يخلف ما هو شر منه .

فالدرجتان الأوليان : مشروعتان ، والثالثة موضع اجتهاد ، والرابعة محرمة " .

انته من "إعلام الموقعين" (3/4) .

ثانيا :

السؤال ، وبين التدرج ف النهاية ، كالصورة الواردة ف ن من تركها فيتم هناك فرق بين التدرج مع فاعل المعصية حت

تحريم الخمر .

فالتدرج ف الخمر كان تدرجا ف الحم نفسه ، من الإباحة إل التحريم الجزئ ، ثم إل التحريم المطلق القاطع .

وهذا التدرج ف الأحام : قد انته بإكمال الشريعة ، واستقرار أحامها ، ولم يعد صالحا للبناء عليه ف مثل ذلك ، ولا للتدرج

ف تحريم المحرم ، أو اعتقاد حرمته .

ومن ذلك : شرب الدخان ، فإذا اعتقدنا أنه محرم ؛ لم ين هناك وجه لقياس التدرج ف تحريمه عل تحريم شرب الخمر ،

فيحرم كثيره مثلا ، ويباح قليله ، ثم بعد مدة : يحرم كله ، أو يبين للشارب أنه كله حرام .

ان ؛ فينهر الدخان وغيره بحسب الأهمية ، والإمأمره بالمعروف ، ونهيه عن من مثل ذلك : التدرج ف وإنما المشروع ف

عن المنر الأشد ، وإن استلزم ذلك تأخير نهيه عما هو دونه ، إن كان معلوما أن لن يطيع ف الجانبين ، وينه عن بعض

المنر ، إذا كان لا يمن أن يدعه باللية ، كما هنا ؛ فإذا كان معلوما من حال هذا المدخن : أن لن يقلع عنه باللية ؛ فلا

تُمتَطَعا اسم هفَاتَّقُوا ال) : ه تعاليقلع عنه تماما ، أو قدر المستطاع ، وقد ال بأس أن يتدرج الداعية معه شيئا ، فشيئا ، حت

واسمعوا واطيعوا وانْفقُوا خَيرا نْفُسم ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ) التغابن/16 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

النَّهرِ ومنْدَ اع فْوالْع :‐ ا تَقَدَّميمنْته فيا بما ‐ كهضعب ف اجِبونُ الْوقَدْ ي؛ و لائسالْم ذِهاعَ هنْوا رتَدَبنْ يا ماللْعل غنْبفَي "

ف بعضِ اشْياء؛  التَّحليل واسقَاطَ .

َا إلبذْنم فَعنْ تَرا ثْلم ، ةيصعلْكَ الْمت ۇقُوعا لفْعا دبِه رمكُ اتْرا ؛ فَينْهم ربكا ةيصعمل ًعف ، ةبِطَاع رِهما ونَ فنْ يا : ثْلم

. ذَنْبِه نا مررض ظَمعونُ اا يم ، ةقُوبالْع ف هلَيتَدِي ععفَي ملْطَانٍ ظَالذِي س

ومثْل انْ يونَ ف نَهيِه عن بعضِ الْمنْراتِ ، تَركا لمعروفِ هو اعظَم منْفَعةً من تَركِ الْمنْراتِ ؛ فَيست عن النَّه ، خَوفًا انْ
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يستَلْزِم تَركَ ما امر اله بِه ورسولُه ، مما هو عنْدَه اعظَم من مجردِ تَركِ ذَلكَ الْمنْرِ.

اجِحالر وصِ االْخَال حَرِ بِالصماك ، ةاحبا وا النَّه ورِ اما نع تسةً يتَارو ، بِيحةً يتَارو ، نْهةً يتَارو ، رماةً يتَار : مالفَالْع

. اجِحالر وصِ اادِ الْخَالالْفَس نع النَّه وا ،

وعنْدَ التَّعارضِ : يرجح الراجِح ‐ كما تَقَدَّم ‐ بِحسبِ امانِ .

لَحصانَ اا كمب؛ فَر هظُلْمو هلهإزَالَةُ ج نمي و ، هظُلْما لماو ، هلهجا لإم :نمدُ بِالْمتَقَيي  ِنْهالْمو ورماانَ الْما إذَا كمفَا

. " ..يِهنَهو رِهما ناكَ عسماو فْال

انته من "مجموع الفتاوى" (20/58) ، وينظر للفائدة : " الاستقامة " ، لشيخ الإسلام أيضا (2/212) وما بعدها .

واله أعلم .


